كان كلامنا المتقدم في تبيان ما أورده الآخوند وغيره من أن ورود الأحكام على الطبايع لا يتنافى مع استصحاب الموضوع أو الحكم الجزئي ليكون مصداقاً للأصل المثبت، لأن الاتحاد بين الكلي وفرده فيه الكفاية وتترتب عليه المكاسب، كان هذا هو خلاصة كلامنا فيما تقدم، بمعنى أنه لايعد الكلي مغايراً للفرد، لأن الكلي الطبيعي لا يوجد إلا بوجود فرده، وهذه الأحكام جعلت على الطبائع بهذا النحو، ثم أشرنا إلى وجود فارق بين الآخوند وغيره، خلاصة الفارق كالتالي: أن الاتحاد إذا كان انضمامياً وكان بين الشيئين المتحدين، كل منهما له ما بإزاء، كزيد والسواد أو زيد والبياض، فعندئذٍ انطباق الأثر على سواده أو بياضه حتى وإن اتحد مع زيد، بما أن الاتحاد هذا انضمامي فيكون مصداقاً للأصل المثبت بنظر الشيخ الآخوند (يرحمه الله) أما عند غيره فالاتحاد الانضمامي ووجود ما بإزاء لهذه العناوين كالسواد والبياض لا يضير في ذلك، الضابطة عند غير الآخوند هو الاتحاد في الخارج، سواءً كان هذا الحمل من صميمه أو كان بالضميمة، وسواءً كان العنوان الذي حمل على الذات له ما بإزاء أو كان أصلاً عنواناً من العناوين الاعتبارية ـ إذا صح التعبيرـ له مبدأ اشتقاق، وحمل بلحاظ مبدأ اشتقاقه على الذات، مثل كما قلنا الفقيه والعالم، وهكذا أيضاً الاحترافات كالنجار والحداد وما إلى ذلك، أو كان عنواناً من العناوين الاعتبارية، يعني العقلاء يعتبرونه وإلا أصلاً هو ـ إذا صح التعبيرـ لا شيئية له، شيئيته في اعتباريته كالزوجية، عنوان الزوجية أين هو؟ تقدر تمسكه بيديك وتقول سأقتل هذا العنوان؟ هو اعتبار، فحقيقته بنفس اعتباره، كل هذه الأنحاء لا فرق بينها، اليوم نريد نطبق ونريد نبين في التطبيق النظرية الدقيقة للآخوند والفرق بينه وبين غيره وإشكال الماتن عليه، وتبيان الوهم الذي وقع فيه الماتن ـ إذا صح التعبيرـ لأن الماتن (يحفظه الله) أشكل على الآخوند دون أن يبين مبنى الآخوند، حري به ماذا يفعل؟ أن يوضح مبنى الآخوند ثم يشكل عليه، أما أنك تشكل عليه دون تبيان لمبناه فهذا ليس بسديد....
...

هو هذا الصح، إذا اتضح مبنى أصلاً الآخوند يصير ما فيه إشكال...

تطبيق: 

الأمر الثالث: من الظاهر أن الأمور الدخيلة في موضوع الأثر الشرعي قد أخذت في لسان الأدلة بعناوينها العامة، العامة ما معناها؟ قال: أي الكلية، كالبلوغ المأخوذ في موضوع التكليف، التكليف على البالغ، والاستطاعة المأخوذة في وجوب الحج، والطهارة المأخوذة في الصلاة، أو في مس المصحف، والنجاسة المأخوذة في حرمة الأكل، الأكل على يعني رواية قالون، وذيك الأكل على رواية حفص...

ومن الظاهر أن الاستصحاب في الموضوعات الخارجية إنما يكون للأفراد الخاصة، الاستصحاب في الموضوعات الخارجية ما نلاحظ الطبيعة الكلية، نحن نستصحب هذا الجزئي، فمعنى ذلك إذا كان الأثر لا يترتب إلا بواسطة الكلي، يعني بلحاظ لازمه، هذا أصل مثبت أو لا؟ أصل مثبت، إنما يكون للأفراد الخاصة التي ينطبق عليها الكلي، ويكون ترتب الأثر على الفرد بلحاظ التلازم بينه وبين الكلي المنطبق عليه، لكن يقول يكون ننتبه؛ هذا ليس من الأصل المثبت، لماذا؟ لوضوح أن أخذ الكلي في موضوع الأثر إنما هو بلحاظ كونه كلياً طبيعياً، يحكي عن الفرد، لأنه مر علينا أن حقيقة الكلي الطبيعي ليس إلا بوجود الفرد، إنما هو بلحاظ الحكاية عن أفراده الخارجية، يعني فهي الموضوع في الحقيقة، الفرد بلحاظ حكاية الكلي عنه هو الموضوع، يعني نلحظ أمرين، ما نلحظ العنوان الكلي باعتباره من العناوين المنطقية أو؛ نلحظه ماذا؟ الذي نسميه الكلي العقلي إذا تتذكرون، يعني نلحظ العنوان الذهني والوجود الخارجي، ونقول إن هذا العنوان الذهني يحكي عن الوجود الخارجي، ونسمي هذه الحكاية كلي طبيعي، يعني يحكي عن الطبيعة الخارجية...
نعم لابد في استصحاب الفرد، يكون هذا يقول بعد واضح هذا، لما نريد نستصحب، شوف النجاسة، الحرمة، الكرية، ما تقول بعد أنا أستصحب هذا الماء بذاته؛ لا، ألحظ هذا العنوان المنطبق على هذا الماء الذي هو ثلاثة أشبار ونص مع ثلاثة أشبار ونص مع ثلاثة أشبار ونص، لابد ألحظ هذه الحيثية، ونص هذا على لغتنا نحن وإلا هي ونصف...

نعم لابد في استصحاب الفرد من استصحابه بحيثيته العنوانية المأخوذة في موضوع الحكم، يكون ننتبه طبعاً وإلا أنا ما استصحب الفرد بذاته دون ملاحظة انطباق ذلك العنوان الكلي عليه، يصير ما له معنى، أستصحبه بلحاظ ترتب الأثر عليه، ترتب الأثر لابد أن ألحظ العنوان الكلي المنطبق عليه....

فلابد من سبق اليقين بالفرد بالحيثية المذكورة، أي انطباق العنوان الكلي عليه، ولا يكفي استصحاب الفرد بذاته مع قطع النظر عن تلك الحيثية.

إن قلت: هنا ملازمة، وبما أني أنا أعتقد بهذه الملازمة؛ تتحقق الكفاية!

يقول لك: لا، ما تقدر، لابد أن تلحظ ذلك العنوان، لأنك أنت تريد تستصحب النجاسة أو الطهارة أو الحرمة أو الحلية، هذا العنوان لابد أن تلحظه في إجرائك للاستصحاب على هذا الموضوع الشخصي الذي تريد أن تستصحبه، ولو كان موضوع الأثر هو الإنسان أو الأبيض، اعتبر استصحاب الإنسان الخاص أو الأبيض الخاص، ولا يكفي استصحاب زيد وحده وحده دون انطباق عنوان الإنسان عليه، أو الأبيض عليه، لأني أنا أستصحبه بلحاظ هذه الحيثية المنطبقة عليه، وليست بلحاظ وجوده المحض المجرد بغض النظر عن انطباق ذلك العنوان الكلي عليه، لأن الأثر إنما يترتب بلحاظ ذلك العنوان.

وإن كانت هناك ملازمة، لكن هذه الملازمة ماذا نقول؟ ما تكفي، متى تتحقق الكفاية؟ عندما ألحظ تلك الحيثية.

وعليه؛ لابد من احراز منشأ انتزاع العنوان لتوقف اليقين بخصوصية العنوان عليه، شوف شيقول، هذا الكلام لمن؟ للماتن، يريد يوضح المطلب، مثلما نقول بشراشره، يعني من جميع حيثياته...

من دون فرق في ذلك بين العنوان الذاتي كالإنسان، لما أريد أستصحب زيداً، لكن باعتبار انطباق الإنسان عليه الكلي، وهذا ماذا قلنا هذا؟ المحمول من صميمه، يعني منتزع من الذات، والعرضي الحقيقي، كالأبيض، لأنه ماذا سميناه هذا أيضاً؟ صح حقيقي لكن محمول بالضميمة، لأن الانتزاع بلحاظ عنوان خارجي اتحد مع زيد، أو الاعتباري الذي أصلاً ليس له وجود، كالزوج، أو الانتزاعي كالجزء والشرط، أصلاً ماذا؟ لأن يقولون حقيقة المركب هو مجموع أفراده بالأسر، يعني ليس هو شيئاً آخر، الجزئية ليست هي شيء في قبال ذلك الوجود الكلي، المركب في حقيقته هو مجموع وجود أجزائه في الأسر، كما يعبر المناطقة، يعني ما فيه شيء ثاني يتغاير بين الكل وأجزائه، فقط التغاير في الإجمال والتفصيل، أنا ألحظه أجزاءً يعني فصلته، كله، أجملته...

والظاهر عدم الإشكال في شيء مما ذكرنا بعد التأمل في المباني المتقدمة والنظر في أدلة الاستصحاب، لأن أدلة الاستصحاب ما فصلت، قالت صح نحن قلنا ترى الاستصحاب ليس بحجة في الأصل المثبت، لكن هذا يقول كل هذه العناوين لا ينطبق عليها أصلاً مثبتاً، عجيب ما ينطبق عليها؟ يقول نعم ما ينطبق عليها، لأن شوف إذا تريد تستصحب، أنت ناذر، وعندك زيدان، زيد أفريقي وزيد أوروبي، قلت إن زارني زيد الأبيض لأتصدقن بنصف درهم، يعني معناه الأوروبي، لابد أن تلحظ هذا العنوان بلحاظ انطباقه يعني على الزاير.

ولا تقول كما قال الآخوند، قال لا، هذا ماذا؟ إذا كان أنت تريد شاك، في أن الذي زارك، الذي زارك في السابق يشبه الذي، الظاهر يعني أنه عندك شك أنه زارك أو ما زارك، جاءك واحد، لكن ما تدري، هو المنذور أم لا؟ فتقول الظاهر أن هذا هو الذي دائماً يجيؤني كل مرة، الشك يعني، يقين سابق وشك لاحق، طبعاً إشكال فيه هذا، المثال غير صحيح، لكن مشوه من باب إيضاح المطلب...
يقول الآخوند: لا، في هذا المثال ما يصلح، لماذا؟ لأن هذا من المحمول بالضميمة، هذا انطباق العنوان عليه في الحقيقة بلحاظ ماذا؟ الأصل المثبت كما يقول الآخوند...

لكن المحقق الخراساني في الكفاية، شوف إيش قال، نريد نقرأ كلامه ثم نوضح الشرح الذي أوردناه في الأمس على كلامه مفردة مفردة، شوفوا شيقول الآخوند!

لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب، نريد نستصحب زيداً، بين أن يكون مترتباً عليه بلا واسطة شيء، مستصحب مثلاً العدالة، عدالة زيد، شاك في عدالته، قال له شفته مثلاً في الخارج ينقز وهو يمشي، ينقز يعني ماذا؟ تعرفون ينقز؟ يعني يمشي مثل الديك، المشية الديكية....

بين أن يكون مترتباً عليه بلا واسطة شيء كالعدالة، القفز نعم بالعربية...

بلا واسطة شيء، أشك في عدالته أستصحب العدالة، فيه توسط شيء بينه وبين عدالته، أصلاً أنا سأرتب الأثر على العدالة نفسها المشكوكة، فيقول هذا يعني يترتب المستصحب هو ذاته، الشك في عدالته والاستصحاب لعدالته، للعدالة، ليس لشيء آخر، عرفنا الآن هذا الذي رقم واحد، حطوا عليه هذا رقم واحد، ترى نحن مضطرين نرقم، في بعض الأحيان لابد الواحد يرقم وإلا ما يقدريفهم المطلب، هذا رقم واحد الآن، بلا واسطة...

أو بوساطة عنوان كلي ينطبق عليه ويحمل عليه بالحمل الشايع، ويتحد معه وجوداً، تعرفون الحمل الشايع، عندنا حمل أولي ذاتي، وهو ما إذا كان العلم، ماذا؟ المحمول والموضوع ذاته، وإنما التغاير بينهما إجمال وتفصيل، نسميه حمل أولي ذاتي، وأما إذا كان ماذا؟ فيه مغايرة لكن فيه اتحاد بلحاظ الوجود، ماذا نسميه؟ شايع صناعي....

كان منتزعاً من مرتبة ذاته، الذي هو مثل حمل ماذا؟ الإنسان على زيد، منتزع من مرتبة زيد، صح، هذا ماذا سميناه؟ هذا خلوه رقم اثنين...

من مرتبة ذاته، ذاك ما فيه انتزاع، لما يصير شكنا في العدالة ونستصحب العدالة الذي خليناه رقم واحد، ما عندنا أي شيء، أما هذا ماذا؟ لا، عندنا عنوان منتزع من مرتبة الذات، الذي سميناه رقم اثنين، أو بملاحظة بعض عوارضه، مما هو خارج المحمول، عندنا عوارض خارج المحمول، مثل ماذا؟ قلنا العارض، كحمل الفقيه على زيد، هذا عارض، وخارج، ومتحد معه، لكن في الخارج أيضاً ليس له ما بإزاء، فيقول أيضاً هذا يجري فيه الاستصحاب، بعد؟ أو هذا له مبدأ اشتقاقي، الذي قلنا سواءً حرفة، ملكة، ملكة كالاجتهاد، الفقاهة، حرفة، نجار حداد، ما أشبه ذلك من الأمور، أو ما له أصلاً ما بإزاء، ليس له مبدأ اشتقاقي، الذي مثل الزوجية قلنا، كله ماذا نسميه هذا؟ خارج المحمول، كل هذا إيش سماه الآخوند؟ هذا يعني ينطبق عليه عدة أمثلة كما قلنا، حداد نجار فقيه زوج، كل هذه إذا انطبق، إذا أنا ناذر إن كان زيد حياً يرزق، والأثر مترتب على عنوان لازمه وهو الزوجية، يجوز لي، لماذا؟ لأن الزوجية قلنا تتحد به، ويصير من قبيل ماذا؟ من قبيل المحمول من صميمه، من قبيل وليس هو...

لكن يكون تنتبه؛ أما إذا كان من قبيل المحمول بالضميمة، يعني أن العنوان الذي نريد أن نحمله على زيد له ما بإزاء في الخارج، مثل السواد والبياض، صح يتحد مع زيد، لكنه ماذا؟ يختلف عن زيد، الاتحاد فقط بلحاظ الوجود، لكن هذا مثل ماذا؟ كأنه حلول، يعني حل أحد الشيئين في الآخر، مع أنه يغايره، مثل لو يعني هبط عليك طير من السماء، هو ليس أنت، شيء غيرك، السواد بالنسبة لزيد كذلك، من باب إيضاح المطلب طبعاً، فنسميه ماذا؟ محمول بالضميمة، لأنه له ما بإزاء، قد ما نقدر نفكك بينه وبين لونه، لكن ترى هما متغايران يقول....
فإن الأثر في الصورتين إنما يكون له حقيقة، حيث لا يكون بإزاء ذلك الكلي في الخارج سواه، هذا ماذا؟ إذا كان المحمول من صميمه، أو إذا كان مبدأً يتحد مع زيد، مثل الفقيه، ملكة مثلاً، كالعدالة، أو كما قلنا حرفة من الحرف، كل هذا ما عنده إشكال فيه الآخوند.

لا لغيره، شف اشلون، هذا انتبهوا له....

لا لغيره مما كان مبايناً معه، أو من أعراضه مما كان محمولاً عليه بالضميمة، إذا كان لا، شيئان مختلفان، أو لا، صج يتحد معه في الخارج، لكن ماذا؟ هو غيره، لأنه بالضميمة كما قلت...

كسواده مثلاً أو بياضه، وذلك يقول شوف، نحن لماذا قلنا هذه الأنحاء التي جئنا بها؟ يعني إذا كان عرض يحمل على الذات حملاً ذاتياً قلنا، مثل حمل الإنسان على زيد، أو الحيوان على زيد، أو الناطق على زيد، أو حمل الإمكان على زيد، الذي قلنا ذاك في باب إيساغوجي، وهذا في باب البرهان، كلاهما يصير حمل ذاتي، لكن ذاك ذاتي للكليات الخمس، وهذا ذاتي لباب البرهان، مثل ما مر علينا في الشمسية، وذلك لأن الطبيعي إنما يوجد بعين وجود فرده، ولذلك قلنا ما فيه تفاوت، يعني ما أقول هذا الأثر للكلي، وأنا جاي أستصحب زيداً، لأن أثر الكلي هو أثر زيد، إذ لا فرق بين الكلي وزيد، لأن وجود الكلي هو عين وجود الفرد كما قلنا، ولذلك قلنا هذا أساس الفكرة التي أمس أوضحناها....

وذلك لأن الطبيعي إنما يوجد بعين وجود فرده، كما أن العرض كالملكية والغصبية ونحوهما، فقيه، زوج، لا وجود له إلا بمعنى وجود منشأ انتزاعه، فالفرد أو منشأ الانتزاع في الخارج هو عين ما رتب عليه الأثر، لا شيء آخر، فاستصحابه، استصحاب الفرد لترتيب هذا العنوان عليه، الذي ينطبق عليه، لا يكون من الاستصحاب المثبت، عرفنا لماذا لا يكون؟ لأنه قلنا يصير من قبيل المحمول من صميمه....

الآن جاء إشكال الماتن، لأن الماتن نحن ماذا نقول؟ نقول ما جاء بمبنى الآخوند وأشكل عليه، نريد نلطف العبارة، يعني ما وضح مبنى الآخوند وجاء أشكل عليه، وصار مبنى الآخوند واضح، لأنه قلنا قال أنا فقيه أصولي، وهؤلاء مناطقة وأنا أضفت شيئين، لأن المفروض يوضح كذا يقول، حتى يصير المطلب واضحاً لنا، قال لا، فإنه قد يظهر منه خصوصية العناوين الذاتية والعرضية الاعتبارية المنتزعة مما هو خارج المحمول من بين العناوين المذكورة، بل يظهر من صدر كلامه إمكان ترتب الأثر على المستصحب من دونه توسط عنوان كلي، ما قال الآخوند هذا الحكي، قال إذا استصحبنا ماذا؟ شككنا في العدالة، شوفوا إشلون ماذا قال؟ بين أن يكون مترتباً عليه بلا وساطة شيء، العدالة نفسها، يعني شكيت في الكلي، واستصحبت الكلي، طيب شكيت في أن العادل زيد، زيد هو حقيقة العدالة، ما فيه تفاوت بينه، ما يريد يقول أني أنا ألحظ زيداً وحده وحده دون انطباق العنوان العادل عليه، ما يقول كذا الآخوند حتى نشكل عليه، لابد أن نفهم معناها ثم نورد الإشكال.
من دون توسط عنوان كلي مع وضوح امتناع ذلك بعد النظر في حال أدلة الأحكام، لوضوح كون المأخوذ فيها هو العناوين الكلية، ولذا كان كلامه في غاية الوضوح لمن وعى مطالبه (قدس الله نفسه)، عرفنا ماذا نقول الآن؟ هذا مر عليكم في الكفاية بشيء من البيان والتفصيل إذا تلاحظون، فماذا نقول للماتن؟ نعم، نقول ما وضح، تلطيف للعبارة، ما وضح مطلب الآخوند، فأشكل عليه دون إيضاحه له، تصير أحسن العبارة، تالي يقول أنا أريد أوجه كلامه، هو يعني الآخوند أريد أوجه كلامه، توجه كلامه، هو كلامه وجيه، هو بعد قال لك أنا مبناي وكذا، الذي سيجيبه ماذا يصير؟ يعني حمل لكلام الآخوند على غير معناه.

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين
 
